
 إتفاقیة بین حكومة دولة البحرین وحكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة بشأن تشجیع وحمایة الإستثمار 
 
إن حكومة دولـة البحرین وحكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة حكومة المشار إلیھما فیما بعد بـ "الطرفین 
المتعاقدین" ، رغبةً منھما في إیجاد ظروف ملائمة لتكثیف النشاط الاستثماري لمستثمري أي من الطرفین 
 المتعاقدین في إقلیم الطرف المتعاقد الأخر؛ 
 

جیع تلك الاستثمارات وحمایتھا المتبادلة حسب اتفاقیة ثنائیة من شأنھا حفز النشاط  وإدراكاً منھما بان تش 
 : الاقتصادي والاستثماري والعمل على تدعیم وزیادة الازدھـار في كلا الدولتین؛ قد اتفقتا على ما یلي 
 
  

 
 (1) المادة 
 تعاریف  .2

ه المعاني المبینة إزاءھا إلا إذا دل سیاق النص على یقصد لإغراض ھذه الاتفاقیة بالكلمات والعبارات الواردة أدنا
 : غیر ذلك

الاستثمارات" : تعني كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة في إقلیم أي من الطرفین المتعاقدین وفقاً  " .1
 : لقوانین وأنظمة ذلك الإقلیم والتي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر

o  I.  موال المنقولة وغیر المنقولة وأیة حقوق أخرى للملكیة ، مثل الرھون العقاریة ، والرھون الأ
 الأخرى والكفالات؛ 

o  II.  أسھم الشركات وسنداتھا والأوراق المالیة والحصص في ملكیة الشركات؛ 
o III. الحقوق في الأموال النقدیة أو أیة التزامات ذات قیمة مالیة؛ 

o IV. ة (وتشمل على سبیل المثال ولیس الحصر حقوق الملكیة الصناعیة حقوق الملكیة الفكری
والحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجاریة والأسماء التجاریة والتصامیم  
 الصناعیة والأسرار التجاریة وعملیات التصنیع التقني)، والمعرفة الحرفیة والسمعة التجاریة؛ 

o V.  جاریة الممنوحة بموجب قانون أو عقد ، وتشـــمل امتیازات البحث عن امتیازات الأعمال الت
الموارد الطبیعیة أو تطویرھا أو استخراجھا أو استغلالھا. ولا یؤثر أي تغییر في صورة 

استثمار الأصول على صفتھا كاستثمارات شریطة أن یكون ھذا التغییر متوافقاً مع القوانین  
قد الذي أقیمت الاستثمارات على أراضیھالنافذة في إقلیم الطرف المتعا  . 

العائدات" : تعني المبالغ التي تجنى من أي استثمار وتشمل على سبیل المثال ولیس الحصر الأرباح ،  " .2
 . الفوائد ومكاسب راس المال ، أرباح الأسھم ، والرسوم والأتعاب

3. " وفقاً لقوانین ذلك الطرف المستثمر": ھو أي شخص طبیعي یحمل جنسیة أي من الطرفین المتعاقدین 
المتعاقد أو أي شخص اعتباري مؤسس أو منشأ وفق قوانین ذلك الطرف المتعاقد ، ویقیم استثماره في 

 .إقلیم الطرف المتعاقد الأخر
 : "الإقلیم" .4

o  أ. فیما یتعلق بدولة البحرین : الإقلیم یعني دولة البحرین شاملة جزرھا والبحر الإقلیمي
، وأي منطقة بحریة واقعة فیما وراء البحار الإقلیمیة التابعة لدولة البحرین  والمنطقة المتاخمة 

حیث تكون ھذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني  
لدولة البحرین ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة یحق لدولة البحرین ممارسة حقوقھا فیما یتعلق  

ا وتحت سطح تربتھا ومواردھا الطبیعیةبقاع بحارھ . 



o   ب. وفیما یتعلق بالمملكة الأردنیة الھاشمیة : أراضى المملكة الأردنیة الھاشمیة وكذلك المیاه
الإقلیمیة الأردنیة بما في ذلك قاع البحر وجمیع المناطق الأخرى الممتدة خارج المیاه الإقلیمیة  

ادة طبقا للقوانین الدولیة والقوانین الأردنیة لغایات  الأردنیة حیث یمارس علیھا الأردن حق السی
اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبیعیة سواء أكانت حیة أو غیر حیة وكافة  

 . الحقوق الأخرى التي تتواجد في المیاه و الأرض وتحت قاع البحر

 
 (2) المادة 

 تشجیع وحمایة الاستثمارات 

  

  

ن المتعاقدین بتشجیع وتوفیر الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر یلتزم كل من الطرفی  .1
لاستثمار رؤوس الأموال في إقلیمھ ، ویلتزم بالتصریح لرؤوس الأموال المذكورة بالدخول إلى إقلیمھ مع 

 . مراعاة حقھ في ممارسة سلطاتھ المخولة لھ بموجب قوانینھ الداخلیة
ینبغي أن تمنح استثمارات مستثمري كل من الطرفین المتعاقدین معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات   .2

 . وان توفر لھا الحمایة الكاملة والأمن في إقلیم الطرف المتعاقد الأخر
تستفید عائدات الاستثمارات التي یعاد استثمارھا طبقا لقوانین وأنظمة الطرف المتعاقد المضیف لھا بنفس   .3

 . الحمایة والامتیازات الممنوحة للاستثمارات الأصلیة

 
 (3) المادة 

 أحكام المعاملة الوطنیة والدولة الأكثر رعایة  .3

  

  

لا یجوز لأي من الطرفین المتعاقدین أن یمنح استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر   .1
ستثمارات أو عائدات مستثمریھ أو الممنوحة  في إقلیمھ معاملة تقل أفضلیة عن المعاملة الممنوحة لا 

 . لاستثمارات أو عائدات مستثمري أیة دولة أخرى
لا یجوز لأي طرف من الطرفین المتعاقدین في إقلیمھ أن یمنح مستثمري الطرف الأخر فیما یتعلق   .2

أفضلیة عن  بإدارة أو الاستمرار في ، أو استخدام أو التمتع باستثماراتھم أو التصرف فیھا معاملة أقل
 . المعاملة الممنوحة لمستثمریھ أو المعاملة الممنوحة لمستثمري أي دولة أخرى

إن معاملة الدولة الأكثر أفضلیة یجب ألا تفسر بحیث تلزم طرفاً متعاقداً بأن یمنح استثمارات ومستثمري  .3
، أو منطقة تجاریة  أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي  .I : الطرف المتعاقد الآخر المیزات الناتجة عن

حرة أو مجلس تعاون إقلیمي أو أي اتفاق دولي مماثل یكون أو یمكن أن یصبح أي من الطرفین  
أي اتفاق أو ترتیب دولي یتعلق كلا أو أساسا باتفاق حول الازدواج  .II .المتعاقدین مستقبلا طرفا فیھ

 .الضریبي أو اتفاقیات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب



 
 (4) المادة 

 تعویض الخسائر 

ینتفع مستثمرو أي من الطرفین المتعاقدین الذین تتعرض استثماراتھم في إقلیم الطرف المتعاقد الأخر إلى   .1
خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أخرى ، أو ثورة ، أو حالة طوارئ قومیة ، أو انتفاضة أو  

خر بمعاملة لا تقل أفضلیة عن تلك الممنوحة عصیان أو اضطرابات في إقلیم الطرف المتعاقد الآ 
لمستثمریھ أو تلك الممنوحة لمستثمري أي دولة أخرى ، وذلك فیما یتعلق برد الحقوق إلى أصحابھا أو  
ضمان عوض عن خسارة محتملة أو تعویض أو عن أیة تسویات أخرى ، مع كفالة حریة تحویل مبالغ  

 . تلك التعویضات
) أعلاه من ھذه المادة ، یتم رد حقوق مستثمري أي من الطرفین  1قرة ( دون الإخلال بأحكام الف .2

المتعاقدین ، أو تعویضھم تعویضا عادلا وكافیا مع كفالة حریة تحویل مبالغ تلك التعویضات في حال  
تعرضھم لأي خسائر في أي من الأحوال المشار إلیھا في تلك الفقرة في إقلیم الطرف المتعاقد الأخر ،  

تجة عن : أ. الاسـتیلاء على كل أو جزء من استثماراتھم بواسطة قوات أو سلطات الطرف  وتكون نا 
الآخر؛ ب. تدمیر كل أو جزء من استثماراتھم بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر إذا لم  

 . یكن ذلك التدمیر قد تم في معركة قتالیة أو تطلبتھ ضرورة الأحوال

 
 (5) المادة 
ع الملكیة) التأمیم (نز   

لا یجوز تأمیم استثمارات مستثمري أي من الطرفین المتعاقدین ، أو نزع ملكیتھا أو إخضاعـھا لأیـة  .1
إجراءات معادلـة للتأمیم أو نزع الملكیـة (یشـار إلیھا فیما یلي بـ "التأمیم") في إقلیم الطرف المتعاقد 

اس غیر تمییزي (بدون تفرقة) وفي مقابل  الأخر ، ما لم یتم ذلك الإجراء للمصلحة العامة وعلـى أس
تعویض عادل وفعال یدفع فوراً ، على أن یغطي ذلك التعویض القیمة الحقیقیة للاستثمارات قبل التأمیم  
مباشرة ، أو قبل ذیوع خبر التأمیم (أیھما أسبق) ، ویشتمل ذلك التعویض على فوائد یتم احتسابھا بسعر  

اریخ التأمیم وحتى تاریخ الدفع ، ویدفع ذلك التعویض دون تأخیر مع الفائدة التجاري الاعتیادي من ت
إتاحة الانتفاع بھ وضمان حریة تحویلھ . ویحق للمستثمرین المتضررین من جراء ھذا الإجراء الاحتكام  
للقضاء الوطني أو أي سلطة مستقلة أخرى تابعة للطرف المتعاقد الذي قام بالتأمیم للنظر فوراً بموضوع  

یم وتقییم الاستثمارات المتأثرة بھ وفقا للمبادئ المذكورة في ھذه الفقرةالتأم  . 
حیثما یقوم أي من الطرفین المتعاقدین بتأمیم أصول (موجودات) شركة مؤسسة أو مشكلة بموجب   .2

القوانین الساریة في أي جزء من أجزاء إقلیمھ ، ویكون في الشركة حصص مملوكة لمستثمري الطرف  
) من ھذه المادة بالقدر اللازم  1ر ، یلتزم الطرف الذي یقوم بالتأمیم بتطبیق أحكام الفقرة (المتعاقد الأخ

لضمان منح تعویض فوري وعادل لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر الذین یمتلكون حصص  
 . الأسھم المذكورة

 
 (6) المادة 

 تحویل الاستثمارات وعائدات الاستثمار (التحویل الحر) 



یسمح كل من الطرفین المتعاقدین حسب القوانین والأنظمة والسیاسات الوطنیة المعمول بھا لدیھ ، ودون   .1
تـأخیر لا مبرر لھ ، بتحویل المدفوعات التالیة بأیة عملھ قابلة للاستعمال الحر وذلك على سبیل المثال  

 : ولیس الحصر
o  I.   الأرباح الصافیة وأرباح الأسھم ،والعوائد، والمساعدات الفنیة، والأتعاب الفنیة، والفائدة

 وغیر ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر ؛
o II.   مردودات البیع أو التصفیة الجزئیة أو الكلیة لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد

خر ؛الأ   
o III.   الأموال المخصصة لسداد الدیون والقروض المقدمة من مستثمرین من طرف متعاقد إلى

 مستثمرین من الطرف المتعاقد الأخر مما اعتبره الطرفان استثماراً ؛ 
o IV.   دخول ومكتسبات مواطني أي من الطرفین المتعاقدین المستخدمین والمسموح لھم بالعمل

م الطرف المتعاقد الأخرفیما یتصل باستثمار في إقلی  . 
) من ھذه المادة ھي نفس  1تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحویلات المذكورة في الفقرة ( .2

أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحویل أو حسب أسعار الصرف التي یحددھا صندوق النقد  
 . الدولي وذلك في حالة تعدد أسعار الصرف في الدولة المضیفة

ھد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضیھ بمعاملة التحویلات المشار إلیھا في الفقرة  یتع .3
) من ھذه المادة معاملة مماثلة في أفضلیتھا للمعاملة التي یمنحھا للتحویلات الناتجة عن استثمارات  1(

 .مستثمرین من أي بلد ثالث

 
 (7) المادة 

الدولة المضیفة   تسویة النزاعات بین المستثمر وبین   
النزاعات التي تنشأ بین مستثمر تابع لأحد الطرفین المتعاقدین وبین الطرف المتعاقد الآخر فیما یخص استثماره،  

ولم یتم حسمھا بالطرق الودیة خلال ستة اشھر من تاریخ تبلیغھ كتابةً، یعرض النزاع باختیار المستثمر بقصد  
إما بموجب قواعد التحكیم التي وضعتھا لجنة الأمم المتحدة للقانون   .I : تسویتھ على إحدى الجھات التالیة

وتعدیلاتھا النافذة أو أیة قواعد تحكیم أخرى تضعھا اللجنة؛  1976التجاري الدولي لعام   II.  ًو إما للتحكیم وفقا
ة في الدول لأحكام الفصل الخاص في تسویة المنازعات من الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربی
1980العربیة لســـنة   . III.   و إما على المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشأ

بموجب "الاتفاقیة المتعلقة بتسویة النزاعات الخاصة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى" المعروضة 
م؛ 1965مارس  18للتوقیع بواشنطن في   IV. على السلطات القضائیة المحلیة للطرف المتعاقد الآخر  و إما

المضیف للاستثمار. وإذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام إحدى الجھات المذكورة أعلاه تعذر علیھ بعد ذلك  
 . رفعھا أمام أي جھة أخرى

 
 

 (8) المادة 
 النزاعات بین الطرفین المتعاقدین 

ي تنشأ بین الطرفین المتعاقدین بخصوص تفسیر وتطبیق ھذه  ینبغي ، إن أمكن ، تسویة النزاعات الت .1
 . الاتفاقیة من خلال القنوات الدبلوماسیة

إذا تعذر تسویة النزاع الناشئ بین الطرفین المتعاقدین عبر القنوات الدبلوماسیة خلال ستة اشھر ، یجوز  .2
خاصةعرض ھذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفین المتعاقدین على ھیئة تحكیم    . 



تتكون ھیئة التحكیم لكل حالة على حدا كما یلي : في خلال شھرین من تاریخ استلام طلب التحكیم ، یعین   .3
كل طرف من الطرفین المتعاقدین عضوا واحدا في ھیئة التحكیم ، ویقوم ھذان العضوان بتعیین مواطن 

شھرین من تاریخ تعیین العضوین لدولة ثالثة رئیسا لھیئة التحكیم ، ویتم تعیین الرئیس المذكور خلال  . 
) من ھذه المادة وفي حال  3إذا لم یتم القیام بالتعیینات اللازمة خلال الفترات الزمنیة المحددة في الفقرة ( .4

عدم التوصل إلى أي اتفاق أخر بین الطرفین ، یجوز لأي من الطرفین المتعاقدین دعوة رئیس محكمة  
لازمة . وإذا كان رئیس محكمة العدل الدولیة مواطنا لأي من الطرفین  العدل الدولیة لأجراء أیة تعیینات 

المتعاقدین أو إذا تعذر علیھ القیام بالمھام المذكورة یطلب من نائب رئیس محكمة العدل الدولیة إجراء 
یام التعیینات اللازمة . وإذا كان نائب الرئیس مواطنا لأي من الطرفین المتعاقدین ، أو إذا تعذر علیھ الق

بالمھام المذكورة ، فیطلب من عضو محكمة العدل الدولیة التالي في الأقدمیة ، والذي یجب أن لا یكون  
 . مواطنا لأي من الطرفین المتعاقدین ، إجراء التعیینات اللازمة

تتخذ ھیئة التحكیم قراراتھا بأغلبیة الأصوات ، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفین المتعاقدین .  .5
كل طرف تكالیف عضو ھیئة التحكیم المعین من قبلھ وتمثیلھ في مداولات ھیئة التحكیم . وتقتسم   ویتحمل

تكالیف رئیس ھیئة التحكیم والتكالیف المتبقیة الأخرى مناصفة بین الطرفین المتعاقدین ، إلا انھ یجوز 
یكون ھذا القرار ملزما  للھیئة أن تقرر تحمیل أحد الطرفین المتعاقدین القسط الأكبر من التكالیف ، و

 . للطرفین . وتحدد ھیئة التحكیم بنفسھا الإجراءات الخاصة بھا 

 
 (9) المادة 

 قیام الطرفین المتعاقدین مقام مواطنیھما ( الحلول) 

إذا قام أحد الطرفین المتعاقدین أو الجھاز المعین من قبلھ بعمل أیة مدفوعات بموجب تعویض تم منحھ   .1
ي إقلیم الطرف الأخر ، وجب على الطرف المتعاقد الأخر الاعتراف بالحقوق  فیما یتعلق باستثمار ف

المخولة للطرف المتعاقد الأول أو لجھازه المعین قانونا أو بوثیقة قانونیة . وتشتمل على كافة حقوق  
ومطالبات الطرف الذي تم تعویضھ، ویعترف بحق الطرف الأول أو الجھاز المعین من قبلھ في ممارسة  

لحقوق وتنفیذ تلك المطالبات بمقتضى حقھ في القیام مقام مواطنیھ لذات المدى والحدود التي تلك ا
 . یمارسھا الطرف الذي تم ضمانھ أو تعویضھ

أیة دفعات یستلمھا الطرف المتعاقد الأول أو الجھاز المعین من قبلھ بعملات غیر قابلة للتحویل بمقتضى   .2
الحقوق والمطالبات المكتسبة ینبغي إن تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الأول 

 . لأغراض تغطیة أیة مصروفات تتم في إقلیم الطرف المتعاقد الأخر

 
 (10) المادة 

 تطبیق الأحكام الأخرى 
إذا كانت أحكام القانون المطبق في إقلیم أي من الطرفین المتعاقدین ، او كانت الالتزامات بمقتضى القانون الدولي 
القائم في الوقت الحاضر ، أو التي تترتب في وقت لاحق لتوقیع ھذه الاتفاقیة بالإضافة إلى إحكام الاتفاقیة الحالیة، 

كانت أم محددة تخول منح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرین التابعین للطرف  تتضمن أحكام عامة 
المتعاقد الأخر معاملة اكثر تفضیلاً من المعاملة التي توفرھا الاتفاقیة الحالیة ، تعتبر تلك الأحكام غالبة على 

 .أحكام الاتفاقیة الحالیة إلى مدى معاملتھا الأكثر تفضیلا
 
 

4)  11المادة (    
 مجال التطبیق على الاستثمارات 



تطبق أحكام ھذه الاتفاقیة على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سریان ھذه الاتفاقیة ، بید أن ھذه الاتفاقیة لا تسري  
 . على الخلافات التي قد نشأت قبل سریان مفعولھا

 
 

 (12 ) المادة 
 دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ  2
الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الدستوریة والقانونیة اللازمة للتصدیق   تتولى كل دولة متعاقدة إخطار

على الاتفاقیة ووضع أحكامھا موضع التنفیذ ، وتدخل الاتفاقیة حیز التنفیذ بعد مضي ثلاثین یوما من تاریخ استلام  
 . آخر الإخطارین

 
 

 (13) المادة 
 مدة الاتفاقیة وإنھاؤھا  .5

قیة ساریة المفعول لمدة عشر سنوات ، وتبقى ساریة المفعول بعد ذلك ما لم یخطر أحد الطرفین  تبقى ھذه الاتفا
المتعاقدین الطرف الآخر كتابةً وبالطرق الدبلوماسیة برغبتھ في إنھاء العمل بالاتفاقیة قبل سنة واحدة من تاریخ 

یة ، یشترط أن تستمر أحكام ھذه الاتفاقیة لمدة  الانتھاء . وفیما یتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء سریان الاتفاق
 . عشر سنوات بعد تاریخ إنھائھا، دون الإخلال بعد ذلك بحق تطبیق أحكام القانون الدولي العام

 
وإقراراً بما ورد أعلاه ، قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتیھما المعنیتین بتوقیع ھذه  

 . الاتفاقیة
 

م 2000فبرایر   8ھـ الموافق  1420ذو القعدة   3اصلیـن في مدیـنة المنامة باللغة العربیة في  حررت من  . 
 

 عن حكومة دولة البحرین 
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